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 ١٤٩

  خطبة البحث
  

اكم           ع المح دفع لجمی طة ال ھ بواس ناد الرقاب ي الاردن باس م یكتف   ل

س ا   ھا المجل ي مارس ھ الت ك  الرقاب ي بتل م یكتف ا ل ل   كم تور  ب سیر الدس الي لتف   لع

ي   ب ف میھ        " ١/١٠/٢٠١١ذھ ده الرس ي الجری توریھ ف دیلات الدس شر التع اریخ ن   ت

ده      "  ھ واح ي محكم ھ ف ز الرقاب ى تركی ھ  " ال ة الرقاب ل  "  مركزی ي تجع   الت

ھ        ذه المحكم ى ھ صورة عل توریھ مق ھ الدس توریھ    " الرقاب ھ دس انون محكم شأ بق   تن

مھ وتعت   ا العاص ون مقرھ ذاتھا     ویك ستقلة ب ضائیھ م ھ ق ر ھیئ ن  ٥٨م .......... " ب  م

تور  م    "  الدس توریھ رق ھ الدس انون المحكم در ق ذا ص ع ھ شیا م سنة ١٥وتم  2012 ل

دعوى                ع ال ضح اجراءات رف صاصاتھا وتت ور اخت لیتحدد بعد ذلك اسلوب تشكیلھا وتتبل

  " الدستوریھ 

اده   ددت الم ا ح ذا ولم صاصات المحكم ٥٩ھ تور اخت ن الدس ت ........ ھ  م وبین

اده   توریھ           ٦٠الم ھ الدس ى المحكم وء ال ق اللج ك ح ي تمل ات الت تور الجھ ن الدس  م

  .ومراجعتھا   

صین            ذین الن ن ھ اده  " فاننا لا نجد اخطر م اده ٥٩الم تور   ٦٠ والم ن الدس "  م

توریھ      ھ الدس ستقبل المحكم ى م ب       )١(.  عل انون   یتطل ي الق ذا سؤال ف اذا  ؟ فھ ا لم ام

  الخ .................. نونیھ  ولیست اجابھ فلسفیھ او سیاسیھ او اقتصادیھ اجابة  قا

                                                             
د  قانون المح " ٢٠١٢ لسنة   ١٥اما القانون المكمل رقم       )١( كمھ الدستوریھ الاردنیھ  فلنا علیھ العدی

ة            ى مقاوم د ال ا نعتق ى كم ھ الدستوریھ ولا ترق ھ للمحكم من الماخذ التي تشكل في مجموعھا اعاق
طرابا          ق اض ذي یخل وع ال ن الن ا   " وجود المحكمھ فھي م ال    " دستوریا وقانونی ي مج ھ ف وبخاص

اره           ھ ض ا نصوصا نفعی ستقلھ       و،  تشكیل المحكمھ  التي تحكمھ ھ قضائیھ م رى كھیئ ا اخ تحكمھ
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 ١٥٠

  : وعليه وحتى نستطيع ايضاح ذلك سنقسم موضوع بحثنا الى فصلين 

صل الاول  ھ     -:الف ة المحكم صاصات  ومراجع سلبیھ  لاخت ار ال ي الاث   ف

   .الدستوریھ 

    .ستوریھفي ضرورة توسیع صلاحیات المحكمھ الد -:الفصل الثاني 

  

  

  

  

  

                                                             
= 

ولكنھا ستنقلب حتما الى خطره على مستقبل المحكمھ ان التزمنا ’ نصوصا لا تعززھذا الاستقلال   
  الصمت وقبلنا بالامر الواقع



 

 

 

 

 

 ١٥١

  الفصل الاول
  في

  ومراجعة المحكمه الدستوريه الاثار السلبيه لاختصاصات 
  

اده  ٥٩تختص  المحكمھ الدستوریھ الاردنیھ وفقا لنص الماده     من الدستور والم

م   م رق توریھ رق ھ الدس انون المحكم ن ق ھ م سنة ١٥الرابع ى ٢٠١٢ ل ھ عل   بالرقاب

ھ الناف  وانین والانظم توریة الق ي    ، ذه دس دفع الفرع ر  وال ن المباش لوب الطع ق اس وف

  . بالاضافھ الى ان للمحكمھ الدستوریھ حق تفسیر نصوص الدستور 

  
  المبحث الاول

  في
  الرقابه على دستورية القوانين والانظمه النافذه    

  

ن               وانین  ولك ل الق شمل ك توریھ ی فھذه الرقابھ تعني ان اختصاص المحكمھ الدس

بان من الافضل ان "  الى القول )١(ظمھ ؟ ستذھب مع الفقھ الدستوري ھل یشمل كل الان
                                                             

 ص -٢٠٠٤ القاھره – دراسھ مقارنھ – رقابة دستوریة القوانین –یراجع الدكتور رمزي الشاعر ) ١(
دھا ٢٢٧ ا بع د،  وم صفور ال عد ع صري –كتور س توري الم ام الدس تور – النظ  -١٩٧١ دس

سید صبري      ٣٣٠ ص  -١٩٨٠اسكندریھ   دكتور ال دھا ال ا بع انون الدستوري    – وم اديء الق  – مب
دین  ،  وما بعدھا ٤٤٠ ص   -١٩٤٦القاھره   ھ   –كما یراجع الدكتور سامي جمال ال وائح الاداری  الل

  ریھ طبعة الاسكتد–وضمانات الرقابھ الاداریھ 



 

 

 

 

 

 ١٥٢

ع               ي تتمت ك الت ى تل ھ عل وائح او الانظم توریة الل یقتصر الامر في مجال الرقابھ على دس

بالصفھ التشریعیھ والقوه الملزمھ للتشریع والا تمتد ھذه الرقابھ الى اللوائح او الانظمھ 

ره تع  ذه الاخی ت ھ ا دام ھ م ضع  العادی ھ تخ رارات اداری ضاء الاداري ق ر الق ي نظ ر ف تب

ي         وائح ھ ة  " لرقابة المشروعیھ الغاء وتعویضا خاصةوان رقابة ھذا النوع من الل رقاب

ا      " مشروعیھ ولیست رقابھ دستوریھ      دم انطابقھ اذ یبحث عادة عن مدى انطباقھا او ع

ا   مع القوانین وفي المرات القلیلھ التي یمكن ان یثار بشانھا فحص    توریتھا فام  مدى دس

ون         ھ ویك تنادا الی صادر اس ان یكون عدم الدستوریھ راجعا الى عدم دستوریة القانون ال

الطعن في ھذه الحالھ طعنا في القانون ولیس طعنا بعدم دستوریة اللائحھ واما ان یكون      

ا                ھ ان تلغیھ ذه الحال ي ھ ي ف ادر فیكف ر ن ا وھو ام ي ذاتھ ا ف عدم دستوریتھا راجعا الیھ

وانین            رارات بق وانین والق ن الق ل م الدائره الاداریھ او تعوض عنھا اذ انھا في مرتبھ اق

ى            ھ حت رارات الفردی ى الق وفي كل الاحوال فان اختصاص المحكمھ الدستوریھ لا یمتد ال

  .ولو كان القرار الفردي مخالفا للدستور مباشرة 

ذكر         سالف ال توري ال ھ الدس اع الفق ھ    ھذا وعلى الرغم من اجم صر الرقاب ى ق عل

ھ           وه الملزم شریعیھ والق صفھ الت ع بال ي تتمت ستقلھ الت ھ الم ى الانظم توریھ عل الدس

ى               ك و ال لاف ذل ى خ ا  ال ي احكامھ ھ ف توریھ الاردنی ھ الدس ت المحكم د ذھب للتشریع  فق

صاص     ٢٠١٤ لسنة ٢٧خلاف ما یامر بھ قانون القضاء الاداري رقم      ل الاخت ذي یجع  ال

  . )١(للقضاء الاداري 
                                                             

م         )١( سنة  ٤ یراجع على سبیل المثال الحكم رق ن       ٢٠١٤ ل ي الطع ھ الدستوریھ ف ن المحكم صادر ع  ال
اده       م         /١٤المقدم بعدم دستوریة الم ھ رق ھ وتعدیلات اء الاردنی ة الانب وظفي وكال ام م ن نظ  ١٧ب م

ی      ٢٠١٠لسنة   لاف ب ت للخ م یلتف ث ل زوي حی ن   وقرار المخالفھ فیھ الصادر عن الدكتور محمد الغ
امتین   ھیرتین  وھ دتین ش ام   :قاع توریة النظ دم دس دة ع ام  " قاع شروھیة النظ دم م دة ع ، وقاع

 الصادر عن المحكمھ الدستوریھ في الطعن المقدم بعدم دستوریة نظام ٢٠١٦ لسنة ١والحكم رقم 
م           دل رق سنة  ٤٧اسواق الجملھ للخضار والفواكھ المع م   ٢٠٠٤ ل دیل رق سنة  ٥٠  والتع  ٢٠٠٩ ل
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 ١٥٣

الي   ساؤل الت ور الت ا یث وانین   :   وھن ى الق توریھ عل ھ الدس رك الرقاب ف تتح كی

اده     نص الم اده    ٦٠والانظمھ النافذه ؟  انھا تتحرك وفقا ل تور والم ن الدس  ١١أ  و /٩ م

ذین      : من القانون      ن ھ ل م عن طریق الطعن مباشرة وعن طریق الدفع فما المقصود بك

   ؟الطریقین ؟  ومن الذي یتولاھا

ھ        )  ١(  : اما عن طریق الطعن مباشرة لدى المحكمھ الدستوریھ  فیتم من الجھات التالی

فھذه الجھات الثلاث .   ومجلس النواب  ج ومجلس الوزراء   - مجلس الاعیان ب   -أ

ا       توریھ  وھن ھ الدس دى المحكم ھي صاحبة الصلاحیھ الوحیده في الطعن المباشر ل

ھ ال       یس       یكمن الخطر على مستقبل المحكم ھ ل ي الحقیق ر ف ك لان الام توریھ   ذل دس

س      واب ومجل س الن ان ومجل س الاعی ن مجل ل م ا ك اج فیھ الات یحت اك ح لان ھن

وانین           ي الق توریھ ف ھ الدس دى المحكم ر ل ن المباش ق الطع اع طری ى اتب وزراء ال ال

ھ        ھ     " والانظمھ  ولكن ت علی ا اطلق لال      " كم ن خ ھ م ھ للدیمقراطی ھ الاوروبی اللجن

انون   ھ     "الق ة البندقی ضا لجن سماه ای انون   " والم ة الق  etetisation du"  دولن

droit   ائل لال  وس ن خ توري         م ضاء الدس ة الق صر مراجع ا ح ده ومنھ عدی

سیھ  الاجھزه المؤس ثلاث   )١(. ب سلطات ال وق ال ق تف ذا یتحق ھ "  وبھ االتنفیذی

  " والتشریعیھ والقضائیھ 

                                                             
= 

م           الجاري ي الحك م   ،  علیھ   وقرار المخالفھ الصادر عن الدكتور محمد الغزوي ف م رق  ٥والحك
ام صندوق              ٢٠١٧لسنة   دم دستوریة نظ ق بع ن المتعل ي الطع ھ الدستوریھ ف ن المحكم  الصادر ع

م        دل رق سنة  ٤٤التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة الع م      ، ٢٠١٥ ل م رق سنة  ٥والحك  ل
ن المحكمھ الدستوریھ في الطعن المقدم من شركة الانواع العالمیھ للتسویق بعدم  الصادر ع٢٠١٧

م       ات رق ى المبیع ھ عل ضریبھ الخاص ام ال دل لنظ ام المع توریة النظ سنة ٩٧دس رار ٢٠١٦ ل  وق
  .  المخالفھ الصادر عن الدكتور محمد الغزوي في الحكم 

بحث منشور "  وما بعدھا ٧٩ص –لدستوریھ  المواطن والعدالھ ا–  یراجع الدكتور انطوان مسره )١(
  ٢٠١٢ لسنة ٦ المجلد –في الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني 



 

 

 

 

 

 ١٥٤

توریھ   ھ الدس ى المحكم رد ال م ی ا ل ذا و لم ام ھ ر ع ى اخ ا ٢٠١٨ حت     الا طعن

واب  وموضوعھ        اده    " واحدا  مباشرا مقدما من مجلس الن ة الم انون   ١٥مخالف ن ق  م

 فان )١( من الدستور ١٢٨/١و٩٨/١و٩٧ للمواد ٢٠١٤ لسنة ٢٩استقلال القضاء رقم   

ع            ھ الواق توریھ   ولا یلغی ھ الدس ى المحكم التفوق عل ل  ب راي القائ ى  ال ؤثر عل ذا لا ی ھ

  . لعملي لموضوع الطعن المباشر امام الكحكمھ  الدستوریھ ا

ھ           ٦٠/٢واضافت الماده   ) ٢( ستقبل المحكم ى م  من الدستور الوجھ الاخر للخطوره عل

لال           ن خ توریھ م دعوى الدس الدستوریھ الاردنیھ عندما امرت ان یكون الاتصال بال

  )٢(قضاء الموضوع او تحریك الرقابھ عن طریق الدفع الفرعي 

اده                فف ن الم ھ م ره الثانی ا للفق اكم وفق ام المح الفة  ٦٠ي الدعوى المنظوره ام  س

ھ ان        ى المحكم توریھ وعل دم الدس دفع بع ارة ال دعوى اث ن اطراف ال ذكر یجوز لاي م ال

ات      " الى " تحیلھ " ان " جدي  " وجدت ان الدفع     انون لغای ددھا الق ي یح ھ الت المحكم

ت  ھ الدس ى المحكم ھ ال ر احالت ي ام ت ف توري   الب نص الدس ذا ال ع ھ شیا م " وریھ  وتم

اده          ذكر       ١١ووفقا لما نصت علیھ الم الف ال توریھ س ھ الدس انون المحكم ن ق لاي "   م

ام         ا      " من اطراف دعوى منظوره ام ا ودرجاتھ تلاف انواعھ ى اخ اكم  عل دفع  " المح ال

  "واجب التطبیق على موضوع الدعوى " بعدم دستوریة اي قانون او نظام  

                                                             
ى           )١( ي وردت ال ون الت م الطع د اھ   من المفید ان اذكر بان الطعن المباشر  سالف الذكر یعد برایي اح

شانھ  ر     م  المحكمھ الدستوریھ  و كان من الممكن ان یكون الحكم الصادر ب سنة  ٢ق د  ٢٠١٨ ل   اح
ا          ذ جوانبھ ھ  وینب شریعیھ الاردنی سیاسھ الت زن ال اھم الاحكام  الصادره عن المحكمھ الدستوریھ  ی

سیاسھ         ذه ال ھ لھ ات الردیئ ذكر بالمكون ضاره و ی ا        . ال ا مخالف ذنا موقف ذلك اتخ ن ك م یك ھ ل " ولان
  كتور محمد الغزوي   الصادر عن الد٢٠١٨ لسنة ٢یراجع قرار المخالفھ في الحكم رقم 

شاعر     )٢( زي ال ھ للقضاء الدستوري     –  الدكتور رم ھ العام اھره  -٥ ط– النظری  ٨٠٨ ص ٢٠٠٥ الق
 ولایة المحكمھ الدستوریھ العلیا في المسائل الدستوریھ -وما بعدھا  الدكتور محمد فؤاد عبدالباسط

   .   وما بعدھا٤٨٢ ص -٢٠٠٢ طبعة اسكندریھ –



 

 

 

 

 

 ١٥٥

اعن          ویقدم   ا الط ین فیھ ذكره یب " الدفع امام المحكمھ الناظره للدعوى بموجب م

ب        " اسم القانون او النظام ورقمھ   ام واج انون او النظ ك الق ان ذل اؤه ب د ادع " وما یؤی

ویجوز لاي طرف اخر   "  ووجھ مخالفتھ للدستور " " التطبیق على موضوع الدعوى  

دیم رده   دعوى تق ي ال ھ  ،  ف دت المحكم ام  واذا وج انون او النظ دعوى ان الق اظره لل الن

توریتھ  دم دس دفع بع ر ال ذي اثی دعوى  " ال وع ال ى موض ق عل ب التطبی وان "  " واج

دي      ة         "  " الدفع بعدم الدستوریھ ج ى محكم دفع ال ل ال دعوى  وتحی ي ال ف النظر ف توق

توریھ         ھ الدس ى المحكم ھ ال ر احالت ي ام ت ف ات الب ز  لغای دفع   " التمیی ر ال دم واذا اثی بع

ا          ھ العلی ھ الاداری ز او المحكم ة التمیی ولى مباشرة    ........ الدستوریھ امام محكم خ فتت ال

  " امر البت في الاحالھ 

وھنا لا بد من وقفھ اما ما تضمنتتھ النصوص سالفة الذكر  حیث تثیر العدید من   

  .الاسئلھ في القانون  وتتطلب اجابة قانونیة 

تلا    فما المقصود بالمحاكم   ى اخ ا ؟      عل ا ودرجاتھ ة    ف انواعھ صود بجدی ا المق وم

  الدفع ؟  وماذا عن سلطة قاضي الموضوع تجاه الدفع ؟ 

  لنبدأ كما يقولون من البدايه 
  " اما ما يخص جهة قضاء الموضوع " 

ھ                 ذه  الجھ د  ھ ى تحدی نص صراحة عل ن ال ت م ذكر خل الفة ال صوص س فان الن

اكم   ا(واقتصرت على الحدیث عن الدعوه المنظوره    ام المح ھ   ... م ى المحكم ..... )  وعل

ط   " المحكمھ  / المحاكم " فھل ینصرف مدلولھا  اي     ھ فق الى المحاكم القضائیھ التقلیدی

واد            ي ضوء الم ول وف ى الق سارع ال ا سن ضائي ؟  وھن ام الى كل ھیئھ ذات اختصاص ق

ارة    ٩٧و ٢٧ دلول عب تور  ان م ن الدس دھا م ا بع اكم  "  وم ام المح   ى وعل..  ام

ا     ....  " المحكمھ   ھ خولھ ل ھیئ ینصرف الى كل ھیئھ ذات اخصاص قضائي التي تعني ك



 

 

 

 

 

 ١٥٦

ي                   ضائیھ الت اع الاجراءات الق د اتب صدره بع م ت صومھ بحك ي خ المشرع سلطة الفصل ف

ھ             ات القائم ح الجھ شكل واض ددت ب ذكر ح الفة ال توریھ س یحددھا القانون  فالمواد الدس

ھ   ) ن العدالھ أ على الوظیفھ القضائیھ وادارة شؤو     لطات الدول السلطھ القضائیھ احدى س

شریعیھ          سلطتین الت ل ال ي مقاب الثلاث تقوم على ولایة القضاء وتستقل بشؤون العدالھ ف

ى       -)والتنفیذیھ ب  الھیئات القضائیھ فجامعھا انھا ھیئات تسھم في سیر العدالھ ویقوم عل

ضاة    شؤونھا المشتركھ وینسق بینھا مجلس قضائي یتولى جمیع ا    ھ بالق شؤون المتعلق ل

والھیئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي التي خولھا المشرع ولایة -)النظامیین ج

ي     ضائیھ وف الفصل في خصومات محدده حصرا باحكام تصدرھا بعد اتباع الاجراءات الق

   )١(اطار من ضمانات التقاضي 

  " واما ما يخص جدية الدفع "   
صلا بموضوع    فانھا تعني ان یكون القا   توریتھ مت نون او النظام المطعون في دس

ون        ن الوجوه  وان یك ى اي وجھ م النزاع اي انھ یمكن تطبیق احدھما على الدعوى عل

ى                  شك ال ر ال توریتھ  ویعتب ي دس ون ف ام المطع انون او النظ توریة الق ي دس ھناك شكا ف

   )٢(جانب عدم الدستوریھ 

الي  ساؤل الت ور الت ا یث ن س: وھن اذا ع ذا م ي ھ وع ف ي الموض لطة قاض

بھة          ین ان لا ش ى وجھ الیق الموضوع ؟ انھا تتلخص بانھ اذا ثبت لقاضي الموضوع عل

ي الموضوع         صل ف دفع وان یف في دستوریة القانون او النظام فان من حقھ ان یرفض ال

                                                             
دكتور رم)١( ع ال شاعر  یراج سابق -زي ال ع ال ؤاد  ٨١٢ ص – المرج د ف دكتور محم دھا   ال ا بع  وم

  .  وما بعدھا ٤٢٢ ص – المرجع السابق –عبدالباسط 
سابق   –  یراجع الدكتور محمد فؤاد عبدالباسط     )٢( ع ال دھا   ٤٩٢ ص – المرج ا بع ي   ’  وم دكتور یح ال

  ما بعدھا و١٩١ ص -٢٠١١ طبعة القاھره – القضاء الدستوري في مصر –الجمل 



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ھ     ى المحكم اء ال ق الالتج ام ح انون او النظ توریة الق دم دس ع بع ن دف ون لم ولا یك

  .  الاحتفاظ بحقھ في الطعن وفقا للطرق المقرره للطعن الدستوریھ مع

  وهنا لا بد من وقفه 
سنذھب مع الراي القائل ان اعطاء محاكم الموضوع حق تقریر مدى جدیة الدفع    

ي               صل ف ین  الف ى ح دعوى الموضوعیھ ال ي ال صل ف اء الف بعدم الدستوریھ وتقریر ارج

ي وصول    المسألھ الدستوریھ من عدمھ تبعا لتوافر الجدی     تحكم ف ھ من عدمھا  ومن ثم ال

توریة       ى دس ھ عل ق الرقاب ضییقا لطری شكل ت ا ت ا انھ ى محكمتھ توریھ ال سالھ الدس الم

   )١(القوانین وتحد من ناحیة ثانیھ من مبدأ مركزیة الرقابھ 

شكل      ھ  وست اكم العادی توریھ للمح ھ الدس ة المحكم نن تبعی د تق ا اعتق ذا كم وبھ

  . المحكمھ الدستوریھ الاردنیھ بالتالي خطرا على مستقبل

  

                                                             
شاعر           )١( زي ال دكتور رم سابق   –  یراجع عن الجدل حول ھذا الموضوع  ال ع ال  ٨١٥ ص   – المرج

ط        ؤاد عبدالباس د ف دكتور محم دھا ال ا بع سابق   –وم ع ال م   – المرج امش رق ا  ٤٥٣ ص – ٣ ھ  وم
  . بعدھا 

  



 

 

 

 

 

 ١٥٨



 

 

 

 

 

 ١٥٩

  المبحث الثاني
  في

  تفسير نصوص الدستور
  

انون   ١٧ب و /٤ من الدستور سالفة الذكر والمواد ٢ /٥٩وتضیف الماده   ن ق  م

تور    ا خطرا اخر    "" المحكمھ الدستوریھ في مجال تفسیر الدس صت   "" تفوق ث ن " حی

تور اذا        صوص الدس سیر ن ق تف ادر      ان للمحكمھ الدستوریھ ح رار ص ك بق ا ذل ب الیھ طل

ذ                 ا ناف ون قرارھ ھ ویك ھ بالاغلبی سي الام د مجل ذه اح رار یتخ وزراء او بق س ال عن مجل

  . المفعول بعد نشره في الجریده الرسمیھ 

زم         سیر المل ھ التف ق علی وعلیھ فان ما نصت علیھ المواد سالفة الذكر ھو ما یطل

ى المح      ھ ال دم طلب ذي یق ر ال ستقل او المباش راءات    او الم ا للاج توریھ طبق ھ الدس كم

  ، والاوضاع المنصوص علیھا في قانون المحكمھ الدستوریھ 

  : ھذا وبمراجعة النصوص سالفة الذكر یتبین لنا ما یلي 

و             -أ تور ھ صوص الدس سیر ن ان ما یصدر عن المحكمھ الدستوریھ عندما تقوم بتف

رار شوره او   / ق اء م داء راي او اعط یس اب ھ ول رارات ملزم وى  ق دار فت /  اص

  . فتاوى وبالتالي فان لطلب التفسیر اصولا یلزم التقید بھا 

ة      -ب ضاء رقاب نظم ق ي ت واد الت لاف الم ى خ ذكر وعل الفة ال واد س صوص الم ان ن

واد     " ٦٠ و   ٥٩/١المواد  " الدستوریھ   تور والم ن    ٩و٤من الدس دھا م ا بع  وم

 من مجلس الوزراء او لا تتضمن اي شرط لقبول طلب التفسیر المقدم" القانون  



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ن اي شرط        " من مجلس الامھ او بعبارة اخرى        ذكر م الفة ال صوص س ت الن خل

  " لقبول طلب التفسیر 

شر   ٢٠١٨ھذا وقد اصدرت المحكمھ الدستوریھ حتى نھایة عام     ي ع  ١٢"   اثن

  . قرارا تفسیریا  تناولت اكثر من ثلاثین ماده من مواد الدستور " 

                                                



 

 

 

 

 

 ١٦١

  الفصل الثاني
  في

  ضرورة توسيع صلاحيات المحكمه الدستوريه
  

ھ              توریھ الاردنی ھ الدس ستقبل المحكم ى ان م صل الاول  ال ي الف اما وقد خلصنا ف

  :  في خطر  تتلخص اسبابھ في 

ھ      ) ١ ى المحكم ضائیھ عل شریعیھ والق ھ والت ثلاث التنفیذی سلطات ال وق ال   تف

   .الدستوریھ

ا   )  ٢ ف انواعھ ھ بمختل اكم العادی توریھ للمح ھ الدس ة المحكم ي تبعی ھ " وف النظامی

ضاء      " والاداریھ والشرعیھ والخاصھ    ي الق ا واضحا ف لا بین الامر الذي انتج خل

شكل     ل ی الدستوري الاردني وبالتالي بموضوع العدالھ الدستوریھ  ولان ھذا الخل

  : مھمین برایي اعظم الاخطار حیث سنواجھ  امرین

ھ  "   ون فی الا یعمل دین ومج اوى لمتقاع توریھ  م ھ الدس ى المحكم ا ان تبق   "ام

  " واما ان تذوب ھذه المحكھ  وتتلاشى ولا یعود لدینا الاھم من بین كل المؤسسات " 

توریھ          اعتقد بان نبذ ھذین الامرین یتم من خلال توسیع صلاحیات المحكمھ الدس

 ف ؟ ولكن  ما نوع ھذا التوسع وكی

لاحیات         ص ص ا یخ ع بم ذا التوس ق ھ ى تحققی ذھب ال ھ  ان ن ھ القانونی  الاجاب

ین    سارین اثن ق م توریھ  وف ھ الدس ص    : المحكم ا یخ تور   وم دیل الدس ص  تع ا یخ م

  الشكوى الدستوریھ 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

  



 

 

 

 

 

 ١٦٣

  المبحث الاول
  في

  الرقابه على تعديل الدستور
  

توري      سیاسي والدس ام ال صیب النظ ي ت ار الت دول   لان اعظم الاخط ن ال ي اي م  ف

ھ             امر ب ا ت لاف م ى خ اتي عل دما ت ومنھا الاردن  ھي التعدیلات الدستوریھ  وبخاصھ عن

سیاسیھ    شروعیھ ال توریھ  والم شرعیھ الدس ام   "  ال ي ع دأت ف ذه الاردن ب   ١٩٥٢فھ

ام          ي لع تور الاردن و        ١٩٥٢تاریخ نشر الدس توریھ  تعل ة دس توري او  بمملك م دس   بحك

ي الاعوام          على الكثیر من النق    تور ف ى الدس ت عل ي ادخل د   ولما طفح كیل التعدیلات الت

داء          ١٩٥٤ اده الاعت توري  س توریھ او اضطراب دس ھ دس شھد ازم ذنا ن  وما بعدھا  اخ

ام           ى ان حل ع تمر ال انوني  واس ام الق ن النظ ل م اریخ   ٢٠١١التشریعي  والتحل  وھو ت

ا           ث ج دم  طویلا  حی م ی ذي  ل توري ال ي     العوده للحكم الدس دیلات الت ن التع ء  الاخطر م

  حیث ادخلت على سبعة مواد   وانتجت ٢٠١٦ادخلت على الدستور وھي تعدیلات عام    

د   اديء والقواع ن المب د م درت العدی ا اھ تور   كم صوص الدس ین ن ا ب ضا وتعارض تناق

توریھ           ات الدس ھ  والملكی نظم الدیمقراطی اء ال ي بن بیل   . الدستوریھ  المعروفھ ف ى س فعل

ت : ال المث سیادیھ     "قنن ائف ال شغلون الوظ ن ی د مم شمل العدی سیھ لت " ازدواج الجن

وزراء     وزراء وال یس ال ھ   ، رئ س الام ضاء مجل ھ   . اع ضاة المحكم تثناء ق ضاة باس والق

  .......... " الدستوریھ 

ي       توري ف ارق الدس ل او الف ط الفاص اء الخ شریعي بالغ داء الت ت الاعت ا قنن كم

ؤون الدولھ العامھ  وممارستھ لشؤونھ الخاصھ عندما اضافت اسلوب ممارسة الملك لش   

اراده          ٤٠الى الماده    صلاحیاتھ  ب ك ل تبدلت ممارسة المل ده  واس  من الدستور فقره جدی



 

 

 

 

 

 ١٦٤

صین       وزراء المخت وزیر او ال وزراء وال یس ال ن رئ ھ م ھ موقع ي او  ....... ملكی امر ملك ب

دیل          ر التع د تعبی ع   " على ح اراده دون توقی ي   " ب ضمنھا    -وھ ي ت صلاحیات الت  اي ال

دیل  ك  -التع شؤون المل ست ب ھ ولی ھ العام شؤون الدول ق ب ضمونھا تتعل ا وم ي معناھ  ف

  .الخاصھ 

ا        ي م لھذا وبناء علیھ  فاننا ندعو الى ضرورة ان یتضمن النظام القانوني الاردن

   ولكن مرة اخرى كیف ؟ )١(یسمح بالرقابھ القضائیھ على التعدیلات الدستوریھ  

  : اعتقد بان ھذا یمكن ان یتم وفق احد اسلوبین 

اده     " اما الاسلوب الاول  فھو       -١ ھ الم سع ل تور    ١ /٥٩ان نكتفي بما تت ن الدس  م

وانین          توریة الق ى دس ھ عل توریھ بالرقاب حیث نصت على تختص المحكمھ الدس

  ............ " والانظمھ النافذه 

ذك    الفة ال اده س ضمنتھا الم ي ت انون الت ة ق ستثني  فلفظ م ت انون " ر ل الق

ا     " علما بان اجراءات سن     " الدستوري   ف جوھری توري لا تختل القانون الدس

  " عن اجراءات سن  القانون العادي 

توریھ        -٢ ھ الدس نح المحكم توري یم دیل دس د بتع اني  ان یؤی لوب الث ا الاس وام

ث       ھ  حی س الام ا مجل ي اقرھ دیلات الت توریة التع ة دس ا برقاب صا ص   اخت

رات  ر  الاج د كبی ى ح ھ ال ا متماثل ا ذكرن یح  ،    كم ا یب دینا م یس ل ان ل ا ب علم

دیلات                 ى التع توریھ عل ھ الدس ة المحكم ن ممارسة رقاب ع م ذي یمن الاستفتاء ال

  . الدستوریھ 

                                                             
اجن  )١( ود ط ب محم دكتور رج ع ال تور  –  یراج دیل الدس ود تع انونین – قی ي الق ھ ف سي  دراس  الفرن

   وما بعدھا٢٥٥ ص – ٢٠٠٦ القاھره –والمصري 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

  

  المبحث الثاني
  في

  الشكوى الدستوريه
  

ھ                شیره ونطیع ب ان ندرسھ ونست ذي یج تور ال ى الدس العوده ال وھنا سنسارع ب

م               حیث یضمن      ي ول شرع الارد ن ن الم ام م ق اي اھتم م یل ا ل صا  عبقری تور ن ھذا الدس

اده           ھ  الا وھو نص الم اء   ١٧یأخذ مكانھ اللائق في السیاسھ التشریعیھ الاردنی ي ج  الت

صیھ  او   " فیھا   للاردنیین الحق في مخاطبة السلطات العامھ  فیما ینوبھم من امور شخ

انون   فیما لھ صلھ بالشؤون العامھ بالكیفیھ   ا الق ھ    .   والشروط التي یعینھ ذي یعنی ا ال فم

  ھذا النص  ؟وما الذي یستفاد منھ في مجال توسیع صلاحیات المحكمھ الدستوریھ ؟ 

ي  ھ یعن ي  : ان ق ف ذا الح دلول ھ ز م ث یرتك ھ حی ھ ومھم توریھ ھام مانھ دس ض

ھ وملاحظ          شكاویھ ومطالب دم ب ي ان یتق رد ف درة الف ى ق ھ عل سلطات العام ة ال ھ مخاطب ات

ا          )١(مكتوبة الى السلطات العامھ    سھ اذا اخط شرع نف ى الم شان ال احب ال ان یتوجھ ص  ك

ى رسم      وباتي الضرر من ناحیتھ  وكذلك یمكن ان یمارس الحق بصفة جماعیھ ویقود ال

                                                             
ر  )١( ن تعبی و ادق م ات   "   وھ رائض والتظلم دیم الع ي تق ق ف ولھ   " الح ق اص ذا الح ن ھ ع ع یراج

 عىقة الفرد بالسلطھ - الدكتور عبدالمنعم محفوظ–وجذوره معناه ووضعھ في الدساتیر المعاصره 
اھره  دكتور٦٤٠ ص -١٩٤٤الق دھا  ال ا بع بري  وم سید ص توري – ال انون الدس اديء الق  – مب
اھره  اوي      ٦٤٠ ص -١٩٤٤الق لیمان الطم ل وس ان خلی دكتوران عثم دھا ال ا بع انون – وم  الق

  . وما بعدھا ٤٠٨ ص -١٩٥١ القاھره –الدستوري 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

صدر         ي ت ھ لك ة ل یح الرؤی شریعات او توض ن الت صدد س شرع وھو ب ق للم الم الطری مع

  . او للنفع العام التشریعات محددة للاھداف الجماعیھ 

قننت دستوریا  صلاحیة جدیدة  للمحكمھ "   السالفة الذكر ١٧وعلیھ فان الماده 

ي      ا ف صوص علیھ لاحیاتھا المن ى ص ضاف ال توریھ لت شكوى الدس ي ال توریھ وھ الدس

ن           ٦٠و٥٩المواد   توریھ ؟ وم ھ الدس ى المحكم تم اللجوء ال ف ی ن كی تور  ولك ن الدس  م

ى ؟  ا ؟ ومت ا الیھ ذي یلج ي   ال سألھ ف ضع الم ا ان ن ب علین ى نجی ھ  وحت ئلھ ھام      اس

  :والوضع الصحیح :  وضعھا الصحیح 

ان نقوم بتعدیل قانون المحكمھ الدستوریھ لنضیف  ھذه الصلاحیھ الى صلاحیات      -١

 " للنظر في الشكوى الدستوریھ " المحكمھ 

تم  تع               -٢ ف ی توریھ   وكی شكوى الدس ضمون ال ي وم ل  وحتى نقنن ما یتعلق بمعن ام

ى اللجوء           ا بمعن الافراد  او الجماعات معھا علینا ان نضیف عقل غیرنا الى عقلن

  الى الانظمھ المقارنھ  

ة      ي مخاطب ق ف وبخاصھ تلك التي تلتقي مع النظام القانوني الاردني  وقررت الح

على سبیل المثال )١(السلطات العامھ او حق تقدیم العرائض  وھي كثیره فمن ھذه الدول  

سنة  ١٩دیل رقم   التع"  ھ        ١٩٢٠ ل ده الامریكی ات المتح تور الولای ى دس ذي ادخل عل   ال

ام   ١٩٢٣جمیع  الدساتیر المصریھ  لعام     ، ھ لع  وما بعدھا  ودستور  الجمھوریھ الایطالی

  الخ ...١٩٤٩والقانون الاساسي لجمھوریة المانیا الاتحادیھ لعام  ، ١٩٤٧

مجال ھو القانون الاساسي لجمھوریة ھذا ولان الاھم من ھذه الدساتیر في ھذا ال 

ي              اء ف ث ج از  حی د بامتی ذي ویقل ا یحت ث شكل نموذج ذكر حی المانیا الاتحادیھ سالف ال

                                                             
   وما بعدھا٦٦٠ ص – المرجع السابق –  یراجع الدكتور عبدالمنعم محفوظ )١(



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ھ           "  منھ ١٧الماده   راد ل ن الاف ع مجموعھ م تراك م رده او باش ان بمف رد سواء اك كل ف

ال   ى المج صھ وال ات المخت ى الجھ شكاوى ال ات او ب ا بالتماس دم كتابی ي التق ق ف س الح

ھ  اده  "  النیابی ي الم اء ف ا ج ھ  ٤-٩٣/١كم صاصات المحكم ت اخت ي بین ھ الت  أ من

توریھ       "" الدستوریھ الاتحادیھ    شكاوي الدس تبت المحكمھ الدستوریھ الاتحادیھ بشان ال

ت              د انتھك ھ ق سلطات العام دعوى ان ال ھ ب ى المحكم التي یمكن لكل شحص ان یرفعھا ال

اده   احد حقوقھ الاساسیھ او احد حقوقھ         ١٠٤و١٠٣و١٠١و٣٨ و٢٠/٤الوارده في الم

   )١(من الدستور

م       ا ت ان م ا اذا ك ھذا ولا یقتصر عمل المحكمھ الدستوریھ الاتحادیھ على فحص م

استخدامھ على اساس من قانون كان بالفعل متوافقا مع الدستور ام لا ولكن ایضا ما اذا      

  . كان القانون نفسھ یعني بمتطلبات الدستور 

دء ان لا ضروره             اما ما یخ   ان نقطة الب توریھ ف شكوى الدس ازة ال ص شروط اج

دم    ستطیع التق ث ی ھ حی ا ل ین محامی توریھ ان یع شكوى الدس دم بال ي التق ب ف ن یرغ لم

  بالطعن القضائي مباشرة بنفسھ ولا یحتاج الى دفع اي رسوم علیھا 

قانون  من ٩٢ والماده ٢٣/١ویلزم لتقدیم الشكوى الدستوریھ وفقا لنص الماده   

  :  وتعدیلاتھ ١٩٩٣المحكمھ الدستوریھ الاتحادیھ لعام 

                                                             
اتى باكبر قدر من المھام ومن الدعاوى القضائیھ التي " شكوى الدستوریھ ال"   قیل بان ھذا النمط )١(

تم ویتم رفعھا الى المحكمھ الدستوریھ الفیدرالیھ الالمانیھ منذ بدایة نشاتھا وھي تلك القضایا التي   
ا     القت بعبء عمل ضخم على المحكمھ ولكنھا ساھمت ایضا في خلق السمعھ الطیبھ التي تتمتع بھ

ھ حت  ا الاف      المحكم ن بینھ ضائیھ   وم دعاوى الق ھ  الاف ال ى المحكم د ورد ال ذا  وق ا ھ ى یومن
توریھ   شكاوى الدس ك  " ال ر ھومی ع دیت شكوى -یراج اص بال ضائي الخ ن الق راءات الطع    اج
ا  ي المانی دل  ١٥ ص-الدستوریھ ف شورات وزارة الع ن من ھ – م ي الخاص ضائي الاردن د الق  المعھ

   ٢٠١٣ -شباط /٧ الى ٦كمھ الدستوریھ المنعقده في الفتره من بالندوه حول دور ومھام المح



 

 

 

 

 

 ١٦٨

  ان یكون الضرر قد وقع على الفرد شخصیا  -١

  ان یكون الضرر قد وقع علیھ في الزمن الحاضر  -٢

  ان یكون الفعل قد انتھك بشكل مباشر حقوقھ التي یكفلھا لھ الدستور  -٣

  وان یكون ھناك اسباب كافیھ  -٤

  : لدستوریھ الاتحادیھ سالف الذكؤ بین ھذا وقد میز قانون المحكمھ ا

ام     - أ د الاحك توریھ ض شكوى الدس ددت   " ال د ح ھ  فق م ذات انون والحك ص الق فح

 منھ مدة شھر لتقدیم الشكوى واثباتھا  واذا كان صاحب الشكوى ٩٣/١الماده 

دم   ٩٣وفقا للفقره الثانیھ من الماده       ھ ان یتق  لم یتمكن من ذلك خلال الشھر فل

  اسبوعین من تاریخ اختفاء السبب العائق من جدید خلال 

اده   " والشكوى الدستوریھ ضد صیغة قانون ما        - ب ن الم جاء في الفقره الثالثھ م

ن              ٩٣ دأ م د یب ام واح لال ع   انھ اذا تم توجیھ شكوى ضد قانون فیكون ذلك خ

  .  تاریخ سریان القانون 

اده   نص الم ا ل شكوى ان  ٩٠ووفق دم ال ى مق ھ عل انون المحكم ن ق    م

ك            ن ذل ستثنى م ھ وی توریھ الفیدرالی ھ الدس ى المحكم أ ال ل ان یلج ل الطرق قب ستنفذ ك ی

 الذي وقع على مقدم الشكوى الشكوى الدستوریھ ذات الاھمیھ العامھ  وان یكون الضرر

  . جسیما

توریھ          ٩٣ووفقا لنص الماده     شكوى الدس ول ال ن قب د م   من قانون المحكمھ لا ب

دما تطرح       لیتم اصدار قرار فیھا ذلك لا      رة وبخاصھ عن ة كبی ن للشكوى الدستوریھ اھمی

ھ             تور ذات ع الدس ن واق صفة مباشره م سھولھ وب سؤالا دستوریا لا یمكن الاجابة علیھ ب

ولم یكن قد تعرضت لھ المحكمھ الدستوریھ الفیدرالیھ او لم تقم بتوضیحھ بشكل كاف او 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

دم    كان ھناك مخالفة جسیمة لقانون ضد الدستور ویرتب ضررا          سبة لمق را بالن مالیا كبی

  )١(الشكوى  كان یطیح بمصدر رزقھ 

ھ         ضائیھ المعین ھ الق ان الھیئ شروط ف دى  " وعلیھ وفي حال توفر مثل ھذه ال اح

شكوى      " للمحكمھ الدستوریھ الفیدرالیھ  "الھیئتین  القضائیتین     ول ال رر قب ي تق ي الت ھ

م   واتخاذ قرار بشانھا  سواء قررت ھذه الھیئھ بكامل ھیئ      ي ت تھا او من احدى الغرف الت

ضائیتین       ین  الق ن الھیئت ل م ي ك شكیلھا ف اده ١-أ/١٥م" ت انون   /٩٣ و الم ن ق ب م

                                  )٢(المحكمھ 

اده       نص الم ا ل ن  ٣٥وفي حال قررت الھیئھ اتخاذ قرارھا ببطلان القانون  وفق  م

ع    قانون المحكمھ  فان ھذا یعني انھ غیر قائم    ق م ھ لا یتواف  او على الاقل الاعلان عن ان

  .القانون الاساسي  وعلى المشرع خلال مدة زمنیة ان یستبدلھ باخر دستوري 

بالاعلان عن عدم التوافق ؟  فلذلك سبب   "  النطق بالبطلان   " اما لماذا یستبدل    

ھ  كي یعطي فرصة للمحكمھ للقیام باعداد الخطوات اللازمھ للانتقال الى القاعده          القانونی

ا        ل وفق ي العم ھ ف الجدیده وتفادي اي ثغرة تحدث  مثل السماح بالاستمرار بصفة انتقالی

  . للقانون المخالف حتى یتم اصدار القاعده القانونیھ الجدیده 

اده    نص الم ا ل را ووفق ھ    ٣١واخی رارات المحكم ون لق ھ یك انون المحكم ن ق  م

  . الدستوریھ قوة القانون وھي ملزمھ 

                                                             
   ١٩  ص– البحث سالف الذكر –  دیتر ھومیك )١(
ل     ١٩٥٦  عرف النظام الالماني في عام  )٢( ن ك ھ م ي ثلاثی   ما یطلق علیھ بلجان الفحص المبدأي وھ

دم     من الھیئتین القضائیتین تقوم برفض الشكوى الدستوریھ  وعدم الاستمرار فی      د مق دما تج ا عن ھ
ام         ى ع ذا حت ر  واستمر ھ ذا الام ي ھ ت ق دم الب ضرر لع ن یتضرر او یت شكوى ل دھا ١٩٨٥ال  بع

اده  ١-أ /١٥یراجع قانون المحكمھ  وبخاصھ الماده " استبدلت بالغرف التي ما زالت قائمھ         والم
  "ب من قانون المحكمھ /٩٣



 

 

 

 

 

 ١٧٠

  الخاتمه
  

اما وقد انتھینا من الحدیث عن مستقبل المحكمھ الدستوریھ الاردنیھ وبخاصھ ما 

اختصاصاتھا  واللجوء " یتعلق بالاخطار التي تواجھھا التي تعود اسبابھا كما نرى الى  

دأ  " خطرا داھما  " فاننا نعتقد اننا قدمنا رؤیة اصلاحیة   تعالج    "  الیھا   وترتبط   بمب

ھل لدینا " الذي یثیر التساؤل لدى السیاسیین ورجال القانون  الا وھو سیادة القانون     

ھ       في الاردن قضاءا دستوریا یرتقي بھذا المبدأ ؟  وحتى یكون لدینا مثل ھذا القضاء فان

دا    ا جی ا قانون ون نموذجھ اره  وان یك ر ض شریعیة غی ة ت دینا سیاس ون ل ب ان یك یتطل

اول           ضاء ویتن ذا الق ھ  وبخاصھ   وغیر رديء  ینشيء ھ صاصاتھ واللجوء   " تنظیم اخت

  "  الیھ 

ى                صر عل ن ان یقت ر م توري اكب ضاء الدس م  للق ام والمھ وحیث الاختصاص الھ

ھ     ى المحكم الطعن او الدفع  خصوصا عندما  یحقق ھذا الطعن تفوقا للسلطات العامھ عل

ضاء               توریھ للق ھ الدس ة المحكم دفع تبعی ادي  الدستوریھ  وعندما تتحقق  من خلال ال الع

ن       ذي یمك لاح ال ق الاص ى تحقی ذھاب ال صمت وال راق ال ب اخت ن الواج صبح م ھ ی فان

توري    المحكمھ الدستوریھ من  تقدیم الخدمھ الاوسع للمواطن   ویجعل من القضاء الدس

 . الاردني موطنا للعدالھ الدستوریھ  ومحصنا للدستور


